كان كلامنا المتقدم في تبيان الوجه لتقدم الأمارات والطرق على الأصول العملية بنحو عام، وعلى الاستصحاب الذي نحن بصدده، وقلنا: إن جمعاً من الأصوليين ذهب إلى أن تقدم الأمارة على الأصل العملي إنما هو بالورود، وذلك أن مجيء الأصل، مجيء الأمارة يرفع موضوع الأصل العملي، فلا يبقى الشك، الشك يزول، ينطرد، فالاستصحاب يقول (لاتنقض اليقين بالشك) لما تأتي الأمارة تصير الأمارة علماً، فنعمل على وفق الرواية، الأمارة، فما نستطيع أن نستصحب اليقين السابق، لأن اليقين السابق يتوقف على وجود الشك اللاحق، الركن الثاني للاستصحاب، ومع مجيء الأمارة يرتفع هذا الشك، وقد بينا أن الشك حملناه على واحد من المعنيين، إما رفع التحير أو أن المراد به كما وجهناه بالأمس الماضي، المراد برفع الشك هو ارتفاع الشك باليقين الظاهري بالأمارة، ليس رفع الشك الحقيقي، لأن الشك الحقيقي لا يزال موجوداً، ثم ناقشنا في ذلك، بأنه خلاف ظهور الروايات الواردة في الاستصحاب، وأوردنا إن قلتَ قلتُ....
كلامنا في هذا اليوم في مناقشة جادة للآخوند (يرحمه الله)، الآخوند قال أيضاً بالورود في كفايته، أي أن الأمارة إذا وردت ترفع موضوع الأصل العملي، الماتن يقول له: إذا تريد من الورود هكذا، تريد به هكذا، عدم اليقين ولو بالحكم الظاهري، ومع وجود اليقين بالحكم الظاهري الجائي من الأمارة يرتفع الشك، يعين الشك ما هو المراد منه؟ عدم اليقين الأعم من اليقين الوجداني واليقين بالحكم الظاهري، فإذا جاءتنا الرواية صار عندنا يقين بالحكم الظاهري، فيرتفع الشك، هذا تريده أنت يا آخوند؟ قلنا فيما تقدم إن هذا على خلاف ظهور اليقين والشك، كصفتين نفسانيتين للمتيقن والشاك، خلاف ظهور الرواية، فإذاً حمل اليقين على الأعم من اليقين الوجداني والتعبدي خلاف الظهور الأولي لروايات الاستصحاب، روايات الاستصحاب ظاهرة، بأن الشك المراد به كما قلنا، نحن فسرناه بعد في الأمس الماضي، الذي يشمل تساوي الطرفين، ويشمل الوهم، ويشمل الظن....

.....

إيه يعني يشمل الروايات، فمع وجود الرواية يعني الاستصحاب يجري، هذا الظاهر الأولي، ولذلك نقول يجري الاستصحاب، ما فيه موجب لرفع اليد عنه، أولاً وبالذات هكذا ينبغي أن نقول....

وإن رجع كلامه، طيب إذا تريد عدم اليقين ولو بالحكم الظاهري، أو لا، تقول هذا الحكم الظاهري هو يقين، وهذا اليقين يرفع حكم الاستصحاب، وإذا ارتفع حكم الاستصحاب، يعني ما تقدر ترتب الآثار السابقة، فنقول لك هكذا: الشك لا يزال باقي ما ارتفع، اليقين ما رفع الشك، رفعه أو ما رفعه؟ كما أوضحناه بالأمس الماضي، الرواية موجودة عندنا، لكن أيضاً الشك باقي، لأن الرواية ما تزيل الشك الحاصل للمكلف، طيب أنا الآن عندي ماذا؟ عندي حكم مستصحب بالحرمة، يعني عندي شك في هذه الحرمة، هل هي موجودة أم لا؟ لكني أبني على وجود الحرمة بالاستصحاب، جاءتني رواية قالت لي الحرمة هنا ارتفعت، الرواية مع مجيئها يزول الشك أو ما يزول؟ ما يزول، لأن الرواية ما ترفع الشك حقيقة، وإنما ترفعه تعبداً، وإذا كان الشك باقٍ، فمعنى أن موضوع الاستصحاب باقي، فيصير موضوع الاستصحاب باقي، وموضوع الرواية باقي، يعني يصير مورد واحد فيه حكمان، وهذا لعله هو الوجه لما ذهب إليه بعض القدماء من تعارض الاستصحاب مع الرواية، يعني في النظر الدقي يقولون كلا الموضوعين موجود...

فإذاً هذا الإشكال يرد على الآخوند...

قولك يا آخوند إن الأمارة ترفع الاستصحاب رفعاً وردياً، يعني لا يبقى موضوع لجريان الاستصحاب، يرد عليه هذا الإشكال، الموضوع، الموضوع رأيناه باقي أو غير باقي؟ باقي...
ولذلك الماتن عنده اشويه توجيه للورود، شوفوا التوجيه للورود الذي يقول به الماتن، طبعاً في اللب من يقول بالورود، حقيقة كلامه هو نفس كلام الماتن، لكن الماتن يريد مثل ما نعبر يضع النقاط على الحروف، يعني ما يبقى لبس في المقام، وإلا كلام الآخوند واضح، لما يقول نحن ما يبقى عندنا شك، ماذا يريد (ما يبقى عندنا شك)؟ يعني ماذا؟ يعني في الوظيفة العملية نحن ما نرتب الآثار على الشك، وظيفتها العملية نرتب الآثار على اليقين التعبدي الذي هو الأمارة، فيعني أن موضوع الشك يرتفع، هذا حقيقة كلام الآخوند، أو لا؟ هذا الذي نفهمه....

....

نعم، وهو ماذا يريد يقول؟ يقول هذا ارتفاع، لكنه ارتفاع تعبدي، ما يقول ارتفاع وجداني، لما يقول ورود، ما يقصد الارتفاع الحقيقي، لأنه لا أحد من القائلين بالورود يريد أنه ارتفع الشك حقيقة، وإنما يريد ارتفع الشك تعبداً، كما هو واضح، لكن الماتن يريد يضع النقاط على الحروف، يقول شوف، كلام الآخوند وكلام غير الآخوند فيه لبس، باعتبار أن الشك موجود، يعني موضوع الاستصحاب يجري، فنحن يحصل لنا تعارض بين جريان الاستصحاب والعمل على وفق الأمارة، كيف نرفع هذا التعارض؟ يقول إليك البيان، البيان كالتالي: الشارع عندما جعل الحجية للأمارة، قال الشارع ماذا قال؟ قال جعلت هذا الخبر حجة، يعني يمكنك أيها المكلف الاعتماد عليه والعمل على وفقه، أليس كذلك؟ نعم، يعني قال لك: ماذا قال لك الشارع بالدقة؟ قال لك هكذا، قال لك: اعمل بالرواية وإن كان في مورد الرواية شك، عرفنا، بعد،  وقال لك اعمل بالرواية، ولا ترتب الآثار على الشك، بل هذا جاء في نفس الرواية، التي جعلت الحجية، ماذا تقول الرواية؟ تقول: لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا، يعني تقول كلام الثقة حجة، يمكنك الاعتماد عليه والأخذ به، وترتيب الأحكام الظاهرية على وفقه، تقول لك كذا أو ما تقول؟ إذن الروايات التي جعلت الحجية للأمارات، ماذا قصدها تقول؟ تقول لك ارفع اليد عن غير الروايات في موارد الشك، واعمل على وفق وعلى مقتضى الروايات، طيب عندي استصحاب أقولك، عندي استصحاب، يقول: أغمض عينيك عن النظر إلى الاستصحاب، لا تنظر إليه، أنظر إلى مفاد الرواية، أليس كذلك؟

....

أوامر، يعني ماذا؟ قهرية، هذا معناه، شرعية...

...

لا، موالينا ليس معناه عبيدنا، الذين يطيعونه، المولى الذي يطيع، ولذلك الحاكم يقولون مولى، أنا لست عبداً للحاكم، لكن يجب عليّ امتثال أوامره، قانون هذا، أوامر يسمونها قانون في التشريع، معي أنتم الآن؟

...

كلنا عبيد لله، الجميع عبيد لله تبارك وتعالى، يقول من استمع إلى ناطق وهو ينطق عن الله، فقد عبد الله، ومن استمع إلى ناطق وهو ينطق للشيطان، أنت كلك الآن أعمالك كلها عبادة، أو معصية، كلها أعمالك في الدنيا إما تطيع من ينطق عن الله فتطيع الله، أو تطيع من ينطق عن الشيطان فتطيع الشيطان، بعد ما فيه إلا كذا، إيما إلى جنة إيما إلى نار، ما فيه وسطية...

...

المرجع إلى الله طبعاً، لكن الله يقول لك كذا: إما تطيعني أنا أو تطيع....

القرآن يقول كذا: (ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لاتعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا سراط مستقيم)، القرآن كذا يقول لنا، بعد لسنا نحن...
....

نعم، طبعاً، نحن نتكلم على الثبوت، كله على فرض، حتى القرآن، على فرض ثبوت الدلالة التي تدلل عليه، واحد يقول لا، أصلاً أنا أناقش في دلالة القرآن، القرآن ما يريد منا، واحد، تشوفون هالأيام قراءات حديثة للقرآن، الذين يقرأون القرآن بقراءات مستجدة، يقول أصلاً القرآن ما يريدك تطيع الله، وإنما ينصحك إلى إطاعة الله، يعني أنت بكيفك أطعت الله أو أطعت نفسك، بالخيار، أطعت الله، الله يعطيك ثواباً، ما أطعته، يقلل لك الثواب، لكنه ما يوديك جهنم، موجود هذه القراءة، كل هذه الآراء موجودة على العموم، نحن الآن لسنا في مقام هذا، مقام على أن هذه القواعد ونحن نرتب الآثار عليها، عرفنا؟ هذه نسميها فرسة معترضة...
إذن الرواية ماذا تقول لك؟ تقول لك: اعمل على وفق مؤداي وإن كان الشك موجوداً، ما تريد تلغي الشك، حتى تقول لي أنت ترى الرواية غير واردة، الورود في الرواية معناه، معنى الورود في الرواية أنك أعمل على مقتضاها على مؤداها وإن كان الشك موجوداً، واضح ماذا يقول لنا الماتن؟ وإذا كان الأمر كذلك، وهو كذلك، فصار كلام الآخوند صحيح أو غير صحيح؟ صحيح على وفق ما فسرناه فيما تقدم، لكنه ما وضع النقاط على الحروف كما قال الماتن، الماتن الفرق بينه وبين الآخوند ماذا يقول؟ ذاك قال رفع، يقول له: قد يتوهم من كلامك أن الرفع حقيقي، مع أن الشك موجود، يقول له: لا، أنا ما أقول إن الشك انتفى، الماتن المحكم، أقول الشك موجود، لكن بما أن العمل على وفق الأمارة، على وفق الرواية معناه أن ذاك الشك كأنه غير موجود، معناه كأن الاستصحاب ملغى، معناه كأن الاستصحاب ارتفع، وهذا معنى الورود...

....

ورود، يا حبيبنا، قلنا ارتفع الموضوع، الحكومة غير، الحكومة قهر وسلطنه...

...

لا، الشك ارتفع في مقام العمل، يعني ما نظرت له، ألغيته، ذاك الحكومة ماذا يقول؟ الحكومة قلنا إما توسع أو تضيق، توسعة مثل الطواف في البيت صلاة، أو أقول أكرم العلماء، أشوف واحد مثلاً متقي، لكن ليس بعالم، أصلاً ما يعرف شيء، فقط ما يعرف إلا يصلي ويصوم، أقول لك: المتقي عالم، وسعته، أو فاسق، لكنه أصلاً ماذا؟ لا يشق له غبار في العلم، يعني يقدر يستخرج الشعرة من العجين، وهو أصلاً ما عليه من الشريعة مرة واحدة، ينتهك جميع المحرمات، أقول لك: الفاسق ليس بعالم، يعني ضيقت الإكرام، ضيقت أو ما ضيقت؟ ما قلت لك أنا لا تكرم يعني هذا الفاسق، ما قلت لك، أخرجته، ولذلك يقولون هنا إما التصرف إما في عقد الوضع أو في عقد الحمل كما مر علينا في الحكومة، نحن هناك ما تصرفنا في الورود، وإنما رفعنا الموضوع، الحكومة غير، فيها قهر وفيها سلطنة وفيها ما أدري ماذا؟ وفيها شرح، يعني الدليل الحاكم ناظر إلى الدليل المحكوم، هذا أصلاً غير ناظر له ولا عليه من عنده، ولكن نحن في مقام العمل نشوف الموضوع ارتفع، واضح الآن الفرق بين الحكومة والورود؟  يكون نفرق بينهما، لأن نحن الآن نريد نثبت أن هذا ورود، راح يجيؤنا حكومة، شيء ثاني، حتى لا يختلط علينا المطلب.

طيب ما الفرق بين الآخوند وبين المحكم؟ 

الآخوند مر على القضية في الكفاية وقال ورود، وما حصحص الحق،  ما قال إن الشك باقي لكن لا ننظر إليه، المحكم قال: لا، الشك باقي، هذا ما يصير ورود، لابد نقول ورود لكن مع النظر إلى هذه الحيثية، أن الشك باقي لكنه كأنه لم يبقَ فقط، أضاف هذه الإكمالة، هذه الحيثية، الصغيرة التي نسميها، عرفنا الفرق بين النظرتين؟

ثم أشكل على نفسه، قال: لكن نحن أيضاً راح نقع في نفس المطب الذي وقع فيه الآخوند، ليس نحن أشكلنا على الآخوند، الإشكال الذي أوردناه فيما تقدم على المحقق، الآخوند راح يرد علينا، لأن ماذا تقول الروايات؟ الروايات تقول (لا تنقض اليقين بالشك وإنما تنقضه بيقين مثله) فيه مماثلة بين اليقين السابق واليقين اللاحق الذي ترفع به اليد عن ذلك اليقين السابق، وأنت الآن ماذا فعلت؟ جبت لنا يقين تعبدي، ورفعت به اليد عن اليقين السابق، وقلت هذا وارد، يعني رافع لموضوع الاستصحاب، الذي هو اليقين السابق، فما ترتب الآثار في حالة الشك، عرفنا؟ يقول هذا الحمد لله نحن حليناه فيما تقدم، هذا ما يرد علينا الإشكال، كيف حليته؟ يقول لأن نحن قلنا لا يراد باليقين اليقين كصفة نفسانية حتى نبقى، وإنما يراد به ماذا؟ كطريق، اليقين أخذناه كطريق يرينا المتيقن، والرواية طريق أو ليست طريقاً ترينا المتيقن؟ فإذن الحمد لله هذا الإشكال ارتفع، رأينا كيف رفعنا الإشكال؟

بقي إشكال آخر نريد نجيء به بعد ثم ندفعه ثم نطبق، ثم نرجع أيضاً إلى إشكال رقم ثلاثة، نجيء بإشكالين، تالي التطبيق، تالي نرجع إلى إشكال ثلاثة إذا وسع لنا الوقت...

شوف الإشكال الثاني!

نعم، يقول هذا الإشكال أمس ألمحنا إليه، لما يقول (لاتنقض اليقين بالشك وإنما تنقضه بيقين مثله)، طيب، قلنا اليقين الآن عممناه إلى اليقين الوجداني واليقين التعبدي، بعد عندنا شيء ثاني، طيب ما عندنا رواية، لكن عندنا قياس، تعرفون القياس؟ القياس في بعض الأمور حجة، في بعض الأمور غير حجة، متى يكون القياس؟ القياس لا نريد به القياس الذي هو الأشكال الأربعة، هذا لا إشكال في حجيته، يعني نؤلف برهاناً منطقياً، هذا ما فيه مشكلة في حجيته، لأن العقل حجة عندنا نحن، القياس الذي نقول ماذا؟ نشوف شيئين يشتركان في صفة ثم نعمم بلحاظ الاشتراك في الصفة، الحكم من أحد الشيئين إلى الآخر، طبعاً لو اشترك الشيئان في كل الصفات، هذا لا إشكال في التعميم، لو وردت عندنا رواية أن الاشتراك في هذه الصفة موجب لاشتراك الحكم أيضاً، هذا أيضاً لا إشكال في التعميم، كما إذا قال: حرمت الخمرة لإسكارتها، وشفنا نوعاً من السوائل يوجب الإسكار، الواحد إذا شربه أصبح ثملاً كأنه شرب خمراً معتقاً مر علينا مائة سنة، ماذا نقول؟ نقول هذا السائل أيضاً حرام، مثل الخمر بالضبط، هذا أيضاً لا إشكال فيه، وحدة المناط والملاك، ولكن هذا معلل في الرواية يعني، أو قياس الأولوية كما قال الشيخ أيضاً، يعني مثلاً واحد قال لك (ولا تقل لهما أفاً) يجيء واحد مثلاً ويصوت على أبيه، ويهين أباه مثلاً، تقول له القرآن يقول لك لا تقل لهما أف، يقول أنا ما قلت أف، وإنما استصغرت مقامه وحقرت شخصيته، ولكن أف ما قلت، في الكلام، تقول له: هذا أف لا يراد بها أف، الله يأففك في جهنم، المراد بالأف هذا يعني أنه أصغر شيء، ليس التحقير، أنت الآن سويت الأسوأ، هذا قياس الأولوية، هذا لا إشكال في حجيته، كل هذه الأنماط، نحن فقط المراد نرى واحداً طويلاً وذكي لا يشق له غبار، ونرى واحداً بعد طوله وأطول منه، نقول ما شاء الله ذكي جداً، تالي نراه تلخاً، ما يدري ماذا الدنيا فيه، ما نقدر، هذا الكلام الذي نحن فيه، ولكن طيب جاء لنا قياس من هذا القبيل، الرواية ماذا تقول؟ تقول "لاتنقض اليقين بالشك"، طيب أنا ما عندي شك، ولا عندي أيضاً رواية، وإنما عندي قياس، أقدر أعمل أو ما أقدر أعمل بالاستصحاب؟ المفروض ما أقدر أعمل، لماذا؟ انظروا لا أستطيع أعمل، لأن الرواية قالت لي: وإنما تنقضه بيقين مثله، هذا ليس مثله، لكن مع ذلك يوجب الشك في حجية الاستصحاب، والشك في الحجية يساوق اللاحجية، فأيضاً ما أقدر أعتمد على الاستصحاب، يعني كلامك يا صاحب المحكم يؤدي إلى هذه النتيجة، واضحة لنا الفكرة؟ يقول له حتى هذه النتيجة أنا أقدر أطردها، يقول كيف تطردها؟ يقول: أنا كلامي، لا أقول لكم لا يؤدي إلى هذه النتيجة، يؤدي إلى هذه النتيجة، لكن بنسبة كم؟ عشرين في المائة، ضئيلة جداً، ثمانين في المائة يلغي هذه النتيجة، لأنه لما يقول لك: "لاتنقض اليقين بالشك، وإنما تنقضه بالرواية، ييقين مثله" تأخذ بالرواية، يعني بالحجة، طيب القياس حجة أو غير حجية؟ القياس بنفسه مشكوك الحجية، يعني يقول لك: لا تأخذ أيضاً بغير الحجة، فكل شيء غير حجة راح يلغى، فصارت النسبة التي قلنا ثمانين بالمائة معي أنا صاحب المحكم، فما يقدر واحد يشكل عليّ، في الظاهر صح يقدر يشكل عليّ، شويه هذا الوهم موجود يحتاج إلى طرد، لكن طرده بالتأمل في الروايات الدالة على حجية الاستصحاب والتي تعطينا الحق في أن غير الحجة لا يعمل به، وإنما يعمل على وفق اليقين السابق، وبما أن القياس مشكوك في حجيته، فما يلغي حجية الاستصحاب، وإنما يلغي نفسه إذا صح التعبير، واضح إجابة الماتن؟ 

الآن طبقوا...

أين وصلنا الآن؟ الكلام مع الآخوند...

...

تطبيق...

ومما ذكرنا يظهر الإشكال فيما ذكره المحقق الخراساني قدس الله نفسه الزكية، في توجيه الورود في المقام، من أن رفع اليد عن اليقين السابق بسبب قيام أمارة معتبرة على خلافه، ليس من نقض اليقين بالشك، بل باليقين، لأن الأمارة يقين تعبدي، فأصبحت واردة على موضوع الاستصحاب، يعني ارتفع موضوع الاستصحاب، صار ما عندك شك، صار عندي يقين، أمارة، فما تعمل على وفق الاستصحاب!

نقول له: هذا نحنو أو أ    ناقشناه، قلنا فيما تقدم إما المراد به رفع التحير، فخلاف ما جاء في الروايات، لأن الروايات تقول ليس تحيراً، تقول شكاً كصفة وجدانية، ولكن نحن نحتاج نحور، أو قلنا المراد به ماذا؟ ما يعم اليقين التعبدي، الشك موجود بعد، أو زال؟ فإذاً أنت ما طردت لنا الإشكال يا آخوند، نحتاج إلى إجابة دقيقة تضع النقاط على الحروف، هذا الذي يريد يسويه يعني...
فإن كلام الآخوند إن أرجعناه إلى أن المراد بالشك صورة عدم اليقين ولو بالحكم الظاهري، فقد عرفت الإشكال فيه، الذي نحن قلنا في رفع التحير، وإن رجع إلى أن النقض ليس بالشك، بل باليقين بالحكم الظاهري المسبب عن قيام الأمارة الذي يلتئم وينسجم ويكون مع الشك، فهذا موضوع الاستصحاب يعني ما زال، معناه أن الأمارة تجري والاستصحاب يجري ويتعارضان، هذا الذي يريد يقوله الماتن، يعني قولك يا آخوند بأن الاستصحاب ارتفع موضوعه بالأمارة، ما ارتفع، لأن الشك باقي، يقارن المورد الذي قامت عليه الأمارة، ولذلك قلنا الماء نجس، استصحبنا النجاسة، جاءت أمارة، شهد عدلان، بأن هذا الماء طاهر، طيب شهادة العدلين ترفع الشك أو ما ترفعه؟ ما ارتفع الشك، يبقى عندنا شيء، لأنه ما أوجب اليقين، فلذلك موضوع الاستصحاب باقي، نعم، هو موضوع الاستصحاب، الشك، يعني الشك باقي، وموضوع الطريق الذي هو شهادة العدلين باقٍ، ولذلك يقول: فهو مع عدم صلاحيته لتوجيه الورود لعدم منافاته لبقاء موضوع الاستصحاب، وهو الشك، يتوقف أيضاً على فعلية حجية الأمارة، الموقوفة على عدم جريان الاستصحاب، ولا وجه لذلك مع فرض بقاء موضوع الاستصحاب وهو الشك وعموم دليله، فماذا يصير؟ تعارض أو ليس تعارضاً؟ تعارض، الاستصحاب يقول لنا خذ باليقين السابق، خاصة إذا كانا متخالفين، التعارض يصير واضحاً، والأمارة ماذا تقول لنا؟ أو الطريق ماذا يقول لنا؟ يقول: هذا الماء طاهر، كما أوردنا الآن في المثال، فلعل الأولى في توجيه تقدم الطرق والامارات على الاستصحاب بوجه يرجع إلى الورود لكن فيه تتمة، ما هي هذه التتمة؟ حاصل هذا الوجه المحكمي، يعني الذي يرجع إلى المحكم، كالتالي: أن مقتضى أخبار الاستصحاب النهي عن نقض اليقين بالشك، ماذا تقول له؟ لا تنقض اليقين بالشك، لكن لا تقول لك: لا تنقض اليقين مع الشك، تقول لك؟ يعني يمكن أنه تنقض اليقين مع وجود الشك، تنقضه بالرواية، الشك موجود، لكن ترفع اليد عنه، لأنها ما تقول لك: لا تنقض اليقين مع وجود الشك مطلقاً، يعني ما جاءت تقول لك هذه الروايات الدالة على حجية الاستصحاب أنك لا ترفع اليد عن يقينك السابق مع بقاء الشك مطلقاً، حتى تتنافى مع مفاد الروايات، تقول مهما جاءت رواية أو دليل آخر يجتمع معه الشك فالاستصحاب حجة، لا تقول لك كذا هي، وإنما تقول لك: "لاتنقض اليقين بالشك"، فإذا جاءك يقين تعبدي حتى وإن اجتمع مع الشك، ارفع يدك عن الشك، لا تنظر إلى الشك حتى وإن كان موجوداً، واضحة الفكرة الآن ماذا تقول لنا؟ هذه التتمة، هذه الحيثية،  الماتن يريد يقول إنها من بنات أفكاري، والحال أنها ليست من بنات أفكاره، حتى الذين يقولون بالورود يعني قصدهم هذا، يعني هذه التتمة التي أوردها المحكم مرادة لجميع من قال بالورود.
ومن الظاهر أن مقتضى دليل حجية الأمارة ليس هو نقض اليقين بالشك المقارن لها، للأمارة، لأنه مع وجود الأمارة، الشك باقي كما قلنا، لها، يعني للأمارة، ليتنافى مع عموم الاستصحاب، فيصير الاستصحاب يجري والأمارة أيضاً نعمل بها، الأمارة تقول ذاك الماء نجس، الأمارة تقول الماء طاهر والاستصحاب ماذا يقول؟ نجس...

بل المراد نقض ذلك الشك بالأمارة بخصوصيتها، ورفع، اسدال ستار، حط على وجهك حاجزاً، خذ لك قطعة رخام طويلة، قل أنا لا أنظر إلى الشك، لا أريد أن أراه، يا شك لا أريد أن أراك، صار المطلب تم، تقول الشك موجود ما ارتفع، صح موجود، لكن ما ترتب عليه أثر.

لينافي عموم الاستصحاب، بل نقضه بالأمارة بخصوصيتها، فلا تنافي أخبار الاستصحاب بوجه، يقول أنا أجيب لك مثالاً عرفياً، شوفوا المثال العرفي، إذا قلت لك لا تنقض خبر عمرو بخبر زيد، زيد مهما قال أنت رتب الأثر على خبر عمرو، جاءك أحمد، ماذا قال لك؟ جاء لك بخبر على وفق خبر زيد، مثل خبر زيد بالضبط، يعني شوفوا ماذا قال لك عمرو، عمرو قال لك: حمدان مات، جاءك زيد قال ما مات، تقدر تبني على أنه ما مات أو ما تقدر؟ لو بنيت على أنه ما مات، يعني أخذت بخبر زيد، وأنا قلت لك لا تعمل بخبر زيد، ألغ خبر زيد في البحر، ما ترتب عليه أثر، صح؟ لكن جاءك أحمد، ماذا قال لك؟ قال لك: ما مات، عمرو قال مات، وزيد قال ما مات، لكن قال لنا الخبر ونحن أصلاً ما رتبنا عليه أثر، لكن لما جاء أحمد ماذا قال لنا؟ قال ما مات، رتبنا الأثر على خبر أحمد، لماذا؟ مع أنه يوافق خبر زيد، لكن نحن لسنا منهيين عن ترتيب الأثر عليه، الذي نهينا عن ترتيب الأثر عليه ما هو؟ خبر زيد، زيد ما رتبنا الأثر عليه وإن اتفق معه، الروايات التي جاءت بالاستصحاب من هذا القبيل، تقول لك: اعمل بالشك في حال وجود اليقين، لكن لا تقول لك لا تعمل بالأمارة، فلما تأتي الأمارة، الشك موجود، لكنك أعمل بالأمارة ما فيه مشكلة، صار الشك بمثابة خبر زيد، والعمل بمثابة خبر أحمد...
فلا تنافي أخبار الاستصحاب بوجه فهو نظير قولنا لا تنقض خبر زيد بخبر عمرو، هو طبعاً غير، المثال الذي أنا جئت به نفسه، لكن أنا قدمت وأخرت الأسماء، لا يفرق، الذي لا يمنع من نقض خبر زيد بخبر بكر، وإن كان قارن خبر عمرو، نفس المؤدى، لكننا خبر زيد ما أخذنا به، كما قلنا، وإنما أخذنا بخبر أحمد.

إن قلت هذا يتنافى مع ما في ذيل صحيحة زرارة الأولى من قوله (عليه السلام): "وإنما تنقضه بقين آخر" لظهوره في حصر النقض لليقين باليقين، وعدم انتقاضه بغيره وإن كان أمارة، قلت: تقدم أن أخذ اليقين في موضوع الاستصحاب ليس بما هو صفة نفسانية خاصة، بل بما هو طريق تقوم مقامه سائر الطرق المعتبرة، وذلك يجري في اليقين الذي تضمنه الذيل المذكور، لوضوح بعد التفكيك بينهما، نحن ما نقدر نفكك...

قلت: تقدم أن أخذ اليقين في موضوع الاستصحاب ليس بما هو صفة خاصة، وإنما هو بماذا؟ بل بما هو طريق، يعني الرواية تقوم مقام اليقين، هي ناقضة للشك، رافعة لموضوعه، وذلك جارٍ في اليقين الذي تضمنه الذي المذكور، لوضوح بعد التفكيك بينهما، لأنه ما يمكن يقول لي بعد، حتى إذا جاءتك رواية ابق على العمل بيقينك السابق، لأن معناه إلغاء حجية الروايات وإلغاء حجية الطرق.

على أنه لو غضضنا النظر عن ذلك، يقول هذا بعد فذلكة، إيضاح ثاني، إيضاح جميل، يقول لو غضينا النظر عن ذلك، تعين حمل الحصر المذكور على كونه حصراً إضافياً، لما يقول لك لا تنقض اليقين بالشك، طيب ما أنقضه بالشك، وإنما تنقضه بيقين مثله، ما يريد مثله اليقين، يعني عندك يقين وجداني، لابد بعد يجيء يقين وجداني، وإنما يريد يؤكد المعنى أن الناقض لليقين السابق لابد يكون يقيناً معتبراً، وليس المراد الحصر الحقيقي أن اليقين الوجداني لا ينقضه إلا اليقين الوجداني، وإنما المراد الحصر الإضافية كما نقول في البلاغة.

بلحاظ حالتي المكلف النفسية من اليقين والشك، لا حقيقياً ليعم الأمارة الخارجية، بعد يصير إذا جاءت عندك أمارة حقيقية ألغيها واعمل بالاستصحاب، يصير هذا ماذا؟ هذا حصر حقيقي، لكن هذا واضح أنه لا يريده بقوله وإنما تنقضه بقين مثله، لأنه رفعنا اليد عنه، وقلنا إن اليقين براد به الطريق ولا يراد به الصفة النفسانية...

ليعم الأمارة الخارجة عن حالات المكلف، فهو أمر ارتكازي وارد مورد التوكيد لما تضمنه الصدر، من عدم نقض اليقين بالشك، لا لبيان أمر زائد على ذلك، ما هو الأمر الزائد؟ هو عدم صلاحية غير اليقين والشك لنقض اليقين، ما يريد يقول لنا كذا حتى يصير الحصر حقيقياً، ليكون أمراً تعبدياً رادعاً عما عليه العقلاء، يعني يقول لك ترى حتى الروايات ليست حجة، ترى الاستصحاب دائماً هو الحجة وغيره ملغى حجيته مع جريانه، يريد هذا المعنى؟ هذا الفهم لم يفهمه أحد من الفقهاء والأصوليين...

من حجية بعض الأمارات وناقضيتها لليقين، ولا سيما مع ورود ذلك في النوم الذي لا يتيسر غالباً قيام الأمارة المعتبرة عليه، هذا عندنا بعد شاهد، يقول أنا غفوت غفوة، يمكن أخذتني غفوة أو سنة، يقول: ما دمت على يقين من وضوئك وشك في نومك، ابن على يقينك السابق، طيب هنا واضح، ما راح تجي لا رواية ولا بينة، ناس يشهدون أني أنا ما نمت، لأنه ما أحد، الإنسان هو على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، فيعني ماذا يريد الشارع يقول لنا؟ يعني امض على يقينك السابق إلا أن تعلم بخلافه ولو من جهة تعبدية، هذا المعنى...

للكلام تتمة ستأتينا إن شاء الله في الغد.

وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين 
